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  الضرر في إطار المسؤولية الطبية "دراسة مقارنة"
  الباحث

  علي عبدالستار جواد

  الملخص

دم, ذ الق ة الطب من ة إ عرفت مهن د مهن انيةذ تع ذورها  إنس د ج ة, تمت ة وعلمي ى إوأخلاقي ل
ع إلى ما وصلت إأعماق التأريخ وتطورت هذه المهنة شيئا فشيئا  ت الحاضر خاصة م ي الوق ليه ف

ة  زة الطبي تعمال الأجه ة واس ة والبيولوجي ال الطبي ع الأعم ة وتوس ة حديث ائل علاجي ور وس ظه
ى  ة القضاء عل راضالمتطورة على جسد المريض بغي ا المريض إلا أن هذا  الأم اني منه ي يع الت

الادرجة  تساعاوفي المخاطر  رتفاعاالتطور صاحبه  رة ا حتم لمشاكل الناتجة عن الأضرار وكث
لاج أو  عين للع ى الخاض رض المرض تنفدينتع ا  المس د تناولن ة .فق رار مختلف دمات لأض ن الخ م

ي  رر ف وع الض ة إموض ؤولية المدني ار المس ارهابط وم  عتب ة والمفه ؤولية المدني ان المس د أرك أح
ي تصيب جسم الأنس ة والجسدية الت ه من الأضرار المادي رع عن ا يتف م النظري للضرر وم ان , ث

ى  درة عل دى الق رر وم ي للض وم العمل ا  المفه اتبين ل  إثب ي ظ ويض المضرور ف ؤولية وتع المس
در من  إعادة إلىتفاقم الضرر وتعقيده والتطرق  ر ق ق أكب النظر في جميع عناصر التعويض لتحقي

  العدالة للشخص المضرور والجهات الممولة لهذا التعويض .

Summary 

The medical profession has been  known since ancient times, as it 
is considered a humanitarian, ethical and scientific profession. Its roots 
extend to the depths of history and this profession gradually developed 
into what it has reached at the present time. 

Especially with the emergence of modern treatment methods, the 
expansion of medical and biological works, the use of advanced medical 
devices on the patient's body in order to eliminate the diseases that the 
patient suffers from. However, this development is accompanied by a rise 
in risks, a widening degree of potential for damage, and a large number of 
problems resulting from the exposure of patients undergoing treatment or 
who have been exhausted from services to various damages. 

We have dealt with the issue of damage within the framework of 
civil liability as it is one of the pillars of civil liability and the theoretical 
concept of damage and the material and physical harm that comes from it 
that affects the human body. 

Then we showed the practical concept of the damage and the extent 
of the ability to prove responsibility and compensate the injured in light 
of the aggravation and complexity of the damage, And it dealt with 
reviewing all the elements of compensation to achieve the greatest 
amount of justice for the injured person and the parties financing this 
compensation. 
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  المقدمة

ل  ذلك يحل ام ب ؤولية، وللقي انوني الحاكم للمس ق النظام الق يسعى القاضي إلى إرساء وتطبي

ين،  ين الاثن القاضي ما إذا كانت شروطها مستوفاة بشكل صحيح: الخطأ، الضرر والصلة السببية ب

رد د  وبمج ويض، ويعتم وى التع ائع دع ب وق ا بحس إعلان آثاره وم ب ؤولية، يق ذه المس د ه تحدي

ويض  د التع رر لتحدي دود ودرجة الض ى ح ار عل ذه الآث ب ه ي ترتي ام ف دني بشكل ع ي الم القاض

  .)١(المناسب للمضرور

  ً ا يم وزن ي نظام  بعد ذلك، يتوجب علينا أن نق ة ف ا الجوهري راً لأهميته رر، نظ رة الض لفك

ب الم ة قل راح عملي رى الج إذا أج سؤولية، فالضرر يمكن أن يكون جسدياً أو مادياً أو غير مادي، ف

ك يجب  ع ذل تح جسم المريض. وم ن خلال ف مفتوح، فسوف يتسبب بالضرورة في حدوث تلف م

و لا يشكل  الي فه حيح، وبالت ي بشكل ص ل الطب روري لإجراء العم رر ض ذا الض درك أن ه أن ن

  ضرراً في حد ذاته.

ة أو   وق المالي ى الحق دي عل ل التع انوني يقاب وم ق رر مفه حاً أن للض دو واض ا يب ن هن وم

ا نظام  ي يمر من خلاله ه قنطرة المرور الت رر بأن غير المالية للشخص؛ ولهذا يمكن وصف الض

ى إنشاء الضرر،  الواقعالمسؤولية من  إلى القانون، فلا يؤدي الأذى أو الفعل الضار بالضرورة إل

ن ال و أذى أو ولك أخرى، ه ة أو ب إن الضرر، بطريق ذا ف ل الضار، وله اً عن الفع تج حتم ضرر ين

  فعل ضار غير طبيعي، يستوجب تطبيق مبدأ المسؤولية والتعويض.

ة   د حجر الزاوي رر يع وبقدر ما تكون المسؤولية المدنية تعويضية في الأساس، وأن الض

إن النتيجة  لنظام المسؤولية الطبيةـ بمعنى أنه إذا كان هناك ة سببية بالخطأ، ف رتبط بعلاق ضرر م

ين حدود الضرر،  وجوبهي  ي تع رر، إلا أن صعوبته الأساسية تكمن ف ذا الض التعويض عن ه

خاصة في إطار الأعمال الطبية؛ وذلك لأن له جانب موضوعي وذاتي؛ فالتقدير القضائي للضرر 

ة ا ة والمعنوي اد المادي ه بالأبع ن جوانب ر م ي كثي ل ف ت يتص د قض رور، فق خص المض لة بش لمتص

ويض، ويجب إصلاح  تثني أي تع ة الخضرية للإنسان لا تس أن:" الحال نقض الفرنسية ب محكمة ال

ة  ة نباتي ي حال الضرر الذي لحق بالشخص في جميع عناصره، وهكذا فإن واقعة وضع المريض ف

ي عدم تعرضه لأي ضرر ي ي مزمنة لا تستبعد في حد ذاتها أي تعويض، ولا تنف لاحه ف جب إص

  .)٢(جميع عناصره"

                                                
 .١٤٤، ص ١،١٩٨٩لي خليل الموسوعة القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، طدالمستشار ع (١)

(2) Cass. 1re civ, 23 janvier 2014, n°12-22123.  
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ة،  ؤولية الطبي ي المس دني ف ي الم ام القاض ة أم راءات القانوني ن الإج رض م ان الغ وإذا ك

وتهدف إلى التعويض عن الضرر، فمن الضروري قبل ذلك تحديد مفهوم الضرر الطبي في شقيه 

ي إطار  النظري والعملي، حيث من خلالها يمكن الوقوف على حدود خصوصية عنصر الضرر ف

  نظام المسؤولية المدنية عن الأعمال الطبية، وهو ما نتعرض له من خلال المبحثين التاليين. 

 المفهوم النظري لعنصر الضرر.المبحث الأول: 

  المفهوم العملي لعنصر الضرر.المبحث الثاني: 
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  المبحث الأول

 النظري لعنصر الضررالمفهوم 

ى         ة، عل ؤولية المدني ام المس ار نظ ي إط ة ف رة طويل رر لفت رة الض يان فك م نس د ت لق

ل  ن قب ا م م تجاهله ا ت الرغم من أنه النواة الأساسية التي يرتكز عليها الحق في التعويض، وغالباً م

ة السببية،  ائع المنشئة للضرر أو لعلاق ر لدراسة الوق اً أكث ون اهتمام ع مراالفقه، حيث يول عاة وم

ود  اً وج رر، خاصة هذا الأمر بشدة، يمكن أن ندرك حالي رة الض ي شأن النظر لفك ر واضح ف تغي

خاص. لامة الأش رار تمس بس ا أض أ عنه دما ينش دية  عن ة والجس رار المادي نتناول الأض ذلك س ول

  :، وعلى النحو الآتيمن خلال المطلبين التاليينللأشخاص 

  الأضرار المادية : المطلب الأول

  الأضرار الجسدية: المطلب الثاني

  المطلب الأول

  الأضرار المادية 

ة،  ه المالي س ذمت ا تم خص، وإنم دية للش لامة الجس س الس رار لا تم اك أض د أن هن نج

ة  اليف الطبي فى والتك اليف المستش ل تك وتشمل الأضرار التي تكبدها من خلال النفقات الصحية مث

ى  ا إل ق وم ويم العظام وعلاج النط ي وتق وشبه الطبية والصيدلانية، والممرضات والعلاج الطبيع

اً  تغطيةيتم  ذلك، وعادة ما ك، غالب ع ذل ة. وم ات الاجتماعي ل المنظم ات من قب دفع معظم هذه النفق

رار  ين الأض وازن ب ى الت ة، أن يبق ات الاجتماعي ه الجه ذي تدفع زء ال ى الج ا يحدث بالإضافة إل م

ة  ة الدقيق ات التكلف ه بإثب ب قيام ذي يتطل ر ال رور، الأم اتق المض ى  ع ى عل ويض ملق دار التع ومق

  .)١(تي تكبدها بفعل هذا الضرر، بحيث يجب على المضرور تقديم الوثائق الداعمةلنفقاته ال

د من الضرر  ذا البن ا له ى حد م ة واسعة إل ه رؤي دني لدي دو أن القاضي الم ك، يب ع ذل وم

دليك  المستشفىالذي يشمل "تكاليف  ل والت اليف النق والتكاليف الطبية والصيدلانية" ولكن أيضاً تك

عة  راءات الأش ة، وبعوإج ياء المتنوع تم  ضوالأش روري أن ت ن الض ة، م حية الحالي ات الص النفق

د مراع اريخ تأك ل ت رة قب رور مباش ا المض رض له ل أن يتع ن المحتم ي م اليف الت ع التك اة جمي

اء  ى الأطب ا إل ى دفعه رور عل ر المض ي أجب وم الت وص بالرس ى وجه الخص ق عل الإصابة، وتتعل

                                                
(1)J. Bichot, La responsabilité civile médicale des obstétriciens libéraux, ouvrage 

collectif, Paris, Dalloz, 2011. 
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اء لإبلاغهم ومساعدتهم خلال الخبرة  دها أثن ي تكب ل الت اليف النق ذلك تك ه، وك ة بحالت الطبية المتعلق

  .)٢(تعرضه للضرر التي تعزى تكلفتها الإضافية إلى الحادث"

ن  ظوم ن  الملاح وع م ذا الن بياً له ة نس ة المنفتح ح الطبيع ائية توض وابق القض أن الس

ة الت اعدة المؤقت ا المضرور من الضرر، حيث نجد كلاً من رسوم المستشار الطبي، والمس ي يتلقه

ل من أجل إصلاح نقبل أشخاص آخري ، وتكاليف التقييم النفسي العصبي، أو تكاليف السفر والتنق

  .)٣(الأضرار التي لحقت بالمضرور

ة بمصاريف  ي المطالب ى حدود حق المضرور ف نقض المصرية إل وقد أشارت محكمة ال

أن د قضت ب ة المختصة التنقل، وحددت ضوابط حصول المريض عليها، فق زم الجه :" المشرع أل

الالابصرف تعويض الأجر بتحمل مصاريف انتقال المريض بوسائل  ه  نتق ن محل إقامت ة م العادي

ا ،  يم به ي يق ة الت ع خارج المدين ان يق ى إلى مكان تلقى العلاج إذا ك ال الخاصة مت وبوسائل الانتق

ه وسائل  هقرر الطبيب المعالج أن حالة المريض لا تسمح باستعمال ا لازم و م ة ، وه الانتقال العادي

ود أنه إذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة فلا يستحق المريض  ان المقص ال ، وك مصاريف انتق

ات العامة  ة والهيئ ي الدول ال ه اريف الانتق زم بمص ام وقطاع بالجهة التي تلُ وشركات القطاع الع

اقي الحالات. ) وهيئة التأمين الأعمال العام وأصحاب العمل (القطاع الخاص الاجتماعي بالنسبة لب

ى  د تلق ون ضده ق الأوراق أن المطع بالفعل علاجه من مرض الفشل لما كان ذلك، وكان الثابت ب

ه بمستشفيات  لازم ل أمين الصحي ومستشفى الكلوي وتم زرع كلى له وإجراء الغسيل الطبي ال الت

ان كفر الزيات العام ومركز رمضان للغسيل ا ة لكلوي بكفر الزيات، وك ل إقام الثابت أيضاً أن مح

ات  ر الزي ز كف دائرة مرك ع ب ده يق ون ض ة  –المطع ة الغربي ل أي  –محافظ ه داخ ى علاج ه تلق أن

د أهملا أو مدينة كفر الزيات التي يقيم بإحدى قراها ولم يدع أن الطاعنة أو هيئة  التأمين الصحي ق

  .   )٤(لا يستحق مصاريف انتقال"قصرا أو قترا في علاجه ومن ثم ف

                                                
(2) C. Clément, Le juge civil retient la théorie de l'équivalence des conditions dans 

une affaire de contamination transfusionnelle par le virus du sida, Revue droit 

santé n°14, novembre 2006, p. 527. 

(3) P. Sargos, La certitude du lien de causalité en matière de responsabilité est-elle un 

leurre dans le contexte d’incertitude de la médecine ? La causalité en matière de 

responsabilité ou le droit Schtroumpf, D. 2008, p. 1935. 

م  (٤) ن رق رية، الطع نقض المص ة ال م محكم م حك نة  ١٢٧٥٨رق ة  ٨١لس ة، جلس دوائر العمالي ائية، ال قض

  ، منشور عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة:١/١٠/٢٠١٩

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111398796&&ja=274908  
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ي  الماليةوأخيراً، فإن هناك الأضرار  ة، والت الناشئة عن خسارة المضرور للأرباح المهني

ذه الأضرار تقتضي  إن ه من شأنها توضيح حالة العجز المؤقت عن العمل، وفقاً للقاضي المدني ف

ى ا رر عل ق بانعكاسات الض ا يتعل دد فيم ت المح ز المؤق ويض العج رور، تع ي للمض ال المهن لمج

ي  رور، فف دخل المض ي لحقت ب ة الت ى الخسارة الفعلي ويجب تقييمها في ضوء الأدلة التي تشير إل

ا  ذا الضرر "وفقً ل ه د مث حكم صادر عن محكمة الاستئناف في باريس تم التأكيد على أنه يتم تحدي

ر  ع الأج ائم دف اً لقس ك وفق ون ذل ل أن يك ل، ويفض اب العم هادات أرب بقت لش ي س هري الت الش

  .)٥(الحادث

ة    رار المالي ن الأض ب ع ي الغال ويض ف ن التع ة م ر أهمي زء الأكث تج الج ك، ين ع ذل وم

حي  اق الص د الإنف ام الأول ، نج ي المق ي، ف رر الطب ع الض ر م كل مباش دمج بش ي تن ة الت الدائم

رد أن  تقبلي، إذ بمج ونالمس ات  تك ذه النفق بح ه ررة، وتص اً، ومتك ؤ طبي ة للتنب رار قابل الأض

ا  رور، ومنه ت بالمض ي لحق رار الت ة للأض ة والمزمن ية الدائم ة المرض بب الحال رورية بس ض

يلات  ع التحل ة م ة الطبي حية، والمتابع ة ص ي مؤسس دوري ف فاء ال ة بالاستش اليف المرتبط التك

  كاليف العرضية الأخرى.والفحوصات الدورية، ورعاية التمريض، أو الت

دقيق، فهي تشمل        ا ال ولا تقتصر هذه التكاليف المستقبلية على التكاليف الطبية بمعناه

اليف  اً التك ةأيض ددة،  المرتبط ة مح زة طبي ب أجه طناعية، أو بتركي راف الاص ب الأط ا بتركي إم

  .)٦( المعدات الصغيرةوتكاليف المتابعة النفسية، وجلسات العلاج الطبيعي، وتكاليف السفر أو 

اك مظاهر أخرى لخصوصية الأضرار الناشئة عن الأخطاء  فضلاً عن ذلك نجد أن هن

و  ى النح ة المسكن عل اليف إعادة تهيئ رر لتشمل تك ذا الض ار تعويض ه د آث د تمت ة، حيث ق الطبي

ة  ع حال ق م ذي يتواف رورال ة، ولا يشالمض ذه الإعاق ب له كن مناس ن س تفادة م الي الاس مل ، وبالت

ن  ا ع ك ناتجً ون ذل ا يك ن ربم بقاً، ولك ود مس زل الموج يط المن ط تخط رار فق ذه الأض ويض ه تع

ة  ة المالي ار التكلف ي الاعتب ذ ف ع الأخ رور، م ة المض ع حال ا م ر تكيفً زل أكث ى من ول عل الحص

تمكن  ى ي ى المسكن حت ي االإضافية الناتجة عن التعديلات التي ستطرأ عل رور من العيش ف لمض

  .)٧(م ومتناسب مع حالته الصحيةمسكن ملائ

                                                
(5) CA, Aix-en-Provence, 10 mars 2016, n°2016/110. 

(6) CA, Bastia, 8 juillet 2015, n°13/00142: CA, Lyon, 4 février 2016, n°14/02027: 

CA, Aix-en-Provence, 2 juillet 2015, n°14/06922 

(7) Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices 

corporels dirigé par Jean-Pierre Dintilhac, juillet 2005, p. 33. 
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ع    ي تتطابق م ا، وه ويض عنه ن التع ي يمك ة الت ات المعدل اليف المركب اً تك اك أيض وهن

دي ي تع ق م"النفقات اللازمة للمضي قدماً ف ر لتتواف ة واحدة أو أكث ع احتياجات المضرور ل مركب

اب الذي يعاني من إعاقة دائمة، وكذلك التكاليف الإضافية المرتبطة  ن ب ا، وم يارة وتلفه بتجديد الس

يارة  ف استخدام س أولى تعويض التكاليف المرتبطة بالتعديل المؤقت للمركبة، وقد يشمل هذا الموق

ى  ذلك الحاجة إل ذات ناقل حركة أوتوماتيكي عندما تكون هذه الحاجة ناتجة عن الخبرة الطبية، وك

  .)٨( يادةتزويد السيارة بضوابط الفرامل والمسرع على عجلة الق

ؤ    ن خلال التنب يارته م د س ي تجدي ه ف رور بحق اً للمض ويلاحظ أن القضاء يعترف أحيان

ه:" يمكن للضحية المضرورة  ان أن ي أمي بالأضرار المستقبلية، وهكذا قضت محكمة الاستئناف ف

ع مراعاة متوسط  اً، م ين عام اني وثلاث غ ثم ي تبل ول أن الت ب بشكل معق ع، أن تطل ا المتوق عمره

وب و المطل ى النح رة عل يس عش دات، ول ة تجدي ة ثماني يارة المعدل اليف الس مل تك ى )٩(تش . وعل

ع  يارة لتتناسب م ديل الس العكس من ذلك، وجدت محكمة الاستئناف في باستيا أنه:" فقط تكاليف تع

تبدال السيارة المستعملة  اليف اس ت تك ؤولين عن الضرر، وليس ى المس ا عل ن تحميله ة يمك الإعاق

  .  )١٠(بة جديدةبمرك

م  علاوة على ذلك في هذا الضرر الذي يلحق بأموال المضرور هناك عنصر الضرر الأه

اة أو  دى الحي ى م تم احتسابها عل ي ي ر، والت ل شخص آخ من حيث التعويض وهو المساعدة من قب

ون بشكل  رورين ينتبه إن محامي المض على مدى عدة سنوات، غالباً ما تمثل مبالغ كبيرة، ولهذا ف

ل شخص آخر لمساعدة المضرور خ ة من قب ات بالمساعدة الدائم ذه النفق رتبط ه اص لها، حيث ت

ن  ه ع ى تعويض دف إل ة، وته اة اليومي ة الحي م ممارس كل أع راءات، وبش ذ الإج ى تنفي اق عل المع

اة  ال الحي ي أعم ه لمساعدته ف ود شخص آخر بجانب ى وج ي ظل حاجة إل التكلفة التي سيتحملها ف

ة، والحف ه اليومي ل فقدان ي ظ ه، ف ة حيات ه وتكمل تعادة كرامت ي اس اعدة ف لامته، والمس ى س اظ عل

  .)١١(لدرجة كبيرة من قدرته على الاستقلال الذاتي

اك ان هن و ك ى ول ي التعويض حت شخص  ومع ذلك، يجب أن ندرك استقلالية هذا الحق ف

نقض الفرن ة ال حت محكم أن أوض ذا الش ي ه ة، وف اعدة الطوعي رور المس دم للمض ه:يق ية أن    س

                                                
(8) CA, Amiens, 8 septembre 2015, n°13/06570.  

(9) CA, Bastia, 8 juillet 2015, n°13/00142.  

(10) CA, Lyon, 15 décembre 2015, n°14/03460. 

(11) CAA Paris, 4 mars 2009, n°07PA00866.  
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ة المساعدة  ي حال ر ف ق بمساعدة شخص آخ ا يتعل وح فيم ويض الممن غ التع يض مبل ن تخف "لا يمك

  .  )١("الطوعية المقدمة من قبل الأفراد المرافقين

  المطلب الثاني

  الأضرار الجسدية

ي  التينجد هناك الأضرار  ة بالنسبة للخسائر الت نفس الطريق تمس سلامة الأشخاص، وب

  . )٢(تلحق بالمضرور في أمواله، يتم تمييز هذه الخسائر وفقاً لما إذا كانت أضراراً مؤقتة، أو دائمة

  . )٢(دائمة

ويبدو أن أول هذه الأضرار هو العجز الوظيفي المؤقت الذي يسعى لتعويض المضرور  

درة ال دم الق اء أو ع ة أو الإعي ة البطال ن حال ؤلم، أي تع رض الم اء الم خص أثن ا الش اني منه ي يع

ة يمكن استظهار العجز  حتى اندماج هذه الأضرار مع الضرر النهائي، حيث من خلال هذه الحال

يي أو الوظيفي الكل ول  الجزئ رات دخ ع فت ق م ة لا تتواف ذه الحال ه المضرور، وه ذي يخضع ل ال

ي  ادة ف رح المعت ة الف اة وحال ة الحي ه نوعي المضرور إلى المستشفى فقط، ولكنها أيضاً تتصل بفقدان

ل  ه الأسرية  انفصالهالحياة اليومية التي يصادفها المضرور أثناء مرضه مقارنة بحالته قب عن بيئت

  .)٣(لاستشفاء، والحرمان المؤقت من ممارسة حياته الزوجية أثناء المرضأثناء ا

تقلالية  دان الاس ن فق ئ ع رر الناش ر الض وض عنص ب أن يع ور، يج ذا المنظ ن ه وم

ور الوظيفي المضرورالشخصية التي يعاني منها  ع أوجه القص ذلك جمي ة، وك ي أنشطته اليومي  ةف

د أوضح القضاة أن هذا هذه الأ اندماجالمحددة التي تبقى حتى بعد  ائي، وق ضرار مع الضرر النه

وي ا يسمى بالضرر المعن ويض عن العجز )٤(البند من الضرر يشمل م رد أن يشمل التع ، وبمج

                                                

(1) Cass. 2e Civ. 5 juin 2003, pourvoi n° 01-16.335. 

لاء  (٢) ة الج ؤولية، مكتب أمين المس ة ودور ت ؤولية المدني ة المس ة أزم ه، حقيق راهيم البي د إب د الحمي ن عب د. محس

انون  ؛ د.١٢٠، ص ١٩٩٢الجديدة، المنصورة،  ي الق دية ف طه عبد المولى، مشكلات تعويض الأضرار الجس

 .٦، ص٢٠٠٠المدني في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر والقانون، المنصورة، 

(3) Cass. 2e civ, 11 décembre 2014, n°13-28.774. 

داد،  د. منذر الفضل، الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، وزارة الثقافة والإعلام، دار (٤) ة، بغ الشؤون الثقافي

  .٨٨، ص١٩٩٠بغداد، 
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د  الوظيفي ا الضحية بع ي تعرضت له داعيات النفسية الت ة والت الدائم تعويضاً عن الظواهر المؤلم

  .)١(الحادث

ي  ع الأخذ ف رر:" م ذا الض ا له ى حد م ة صارمة إل ومع ذلك، نرى أن المحاكم لديها رؤي

غ  دفوع %٨٠الاعتبار أن الخبير يحتفظ بعجز وظيفي دائم يبل إن المعاش السنوي الم ك، ف ع ذل ؛ م

اب  ي غي رور ف ررللمض وض  الض ي، يع أثير المهن تقبلية والت ة المس ب المهني ق بالمكاس المتعل

دائم"بالضرورة داخل ع وظيفي ال اتج عن العجز ال ر الضرر الشخصي الن دو أن هذا )٢(نص ، ويب

ى حد  التوجه يتسم بأنه يعول على البعد المادي للضرر، حيث أنه يستوعب البعد النفسي للضرر إل

  كبير.

ي  اة المستمرة الت رور، وهي المعان دها المض ي تكب اة الت بعد ذلك، هناك عنصر من المعان

ا  لجسدباتعرف بأنها تتصل  ي يجب أن يتحمله والوجدان، وكذلك الاضطرابات المرتبطة بها، والت

  الضحية أثناء المرض المؤلم، أي من يوم الحادث إلى أن يستقر الضرر بشكل نهائي. 

الات  ق بح ذي لح رر ال لاح الض ى إص ري إل كل حص رر بش ذا الض ويض ه دف تع ويه

ي مزاو ه ف ة حق رور بممارس ام المض دم قي ق بع ة تتعل ين معين ي مع ي أو ترفيه اط رياض ة نش ل

ذي )٣(بانتظام ا، وهو الأمر ال ه بشكل ملموس ربم يم درجة عنصر الضرر في ع )٤(يقتضي تقي ، م

ف  م  تعري د ت ك، وق ى ذل ا إل ر والمستوى وم ل العم رور، مث ة للمض فات الفردي مراعاة جميع الص

ا: ى أنه ة "ا هذه النوعية من الأضرار من قبل محكمة النقض الفرنسية عل ية الذاتي لإصابة الشخص

ا الجوانب  ه المعيشية مضافاً إليه ي ظروف رور ف ا المض ي يشعر به الناتجة عن الاضطرابات الت

  .)٥(الأخرى المدرجة في حالة عجزه القيام بممارسة هذه الأنشطة بشكل الدائم

                                                
(1) CA, Paris, 21 mars 2016, n°15/15710. 

(2) CA, Paris, 18 mars 2016, n°2016104. 

كندرية،  )٣( ارف، الإس أة المع ة"، منش ة مقارن ي ممارسة الرياضة" دراس ق ف ا، الح د الصادق زكري ز عب د. معت

 .١٠٢، ص ٢٠١٩

انون  )٤( رح الق ي ش يط ف نهوري، الوس د الس رزاق أحم د ال ر: د. عب رر، ينظ ن الض ر م ذا العنص ول ه د ح للمزي

زام، ج٨٧٢- ٨٦٤، ص١٩٥٢، ١المدني الجديد، مصادر الالتزام، ج ادر الالت ذنون، مص ، ١؛ د. حسن علي ال

ي القطا٢٨٠- ٢٧٩الضرر، ص ب ف ة للطبي اص، دار ؛ د. احمد حسن عباس الحياري، المسؤولية المدني ع الخ

  .١٣٢، ص٢٠٠٥الأردن، - الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

(5) Cass. 2e civ, 3 juin 2004, n° 02-14.920. 
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ادي أ  و هنا يجب على المضرور أن يثبت أنه مارس نشاطاً رياضياً أو ترفيهياً بشكل اعتي

ي  اركة ف ة المش ي، أو بطاق اط الرياض ة النش رخيص مزاول ل: ت ة مث ه بأدل دعم موقف ي، وي عرض

ية ابقة رياض فاري )١(مس رحلات والس ي، أو ال ور  الت اص بحض تراك الخ ا، والاش ارك فيه ش

وع  ل وق الألعاب، ويجب أن تكون هناك علاقة سببية بين ممارسة النشاط الرياضي أو الترفيهي قب

أنه استحالة أو صعوبة الحادث تبرر  ن ش ة كانت بسبب الحادث، وأن م ار الضارة اللاحق أن الآث

  .)٢(قيام المضرور بممارسة هذه الأنشطة"

الي        و الضرر الجم ة ه ارج نطاق الأضرار المالي ر خ كما أن هناك ضرر مؤقت آخ

رور من المؤقت المبرر على النحو التالي: "لوحظ أنه خلال المرض المؤلم، غالباً ما ي اني المض ع

ار  ه آث ون ل ن يك ه مؤقت، ولك د يتسم بأن ره الجسدي، وبالتأكي ي مظه ر ف ضرر بدني أو حتى تغيي

ك،  ع ذل اه  الآخرين. وم دة تج ة جي شخصية ضارة للغاية، ومرتبطة بحاجته إلى إظهار أنه في حال

ا دائم الم رر ال ة الض ي مرحل ار ف ي الاعتب رر ف ن الض وع م ذا الن ذ ه ا يؤخ اً م لامة غالب س بس

ا  ود م رغم من وج ى ال المضرور، ويتم استبعاده بشكل واضح من أي تعويض عن المرض، عل

  .)٣(يبرره، خاصة في المرضى الذين يعانون من حروق شديدة أو المصابين بكدمات في الوجه"

دف دائم يه الي ال رر الجم ظ أن الض ن الملاح ت -وم الي المؤق رر الجم ل الض ى  -مث إل

د رر الجس لاح الض دي إص ر الجس ر المظه ل أن تغي ن المحتم ي م ر الت ام، العناص كل ع ي، وبش

ر الضحية، )٤(للمضرور ا لعم ويض وفقً دار التع ي مق ة ف ات قليل ، ومع ذلك يلاحظ أن هناك اختلاف

ت  واء كان ي التعويض س ات ف ن التباين ل م اك القلي ى الوجه، سيكون هن ة عل بة للندب وبالتالي بالنس

ي نة، فف ابة أو مس حية ش ام  الض ن ع ر م ت مبك يع ١٩٧٥وق ي توس نقض ف ة ال ردد محكم م تت ، ل

ن أن  د يمك ر المحبب للجل ار أن المظه لال اعتب ن خ ر واللمس م المفهوم الذي يشمل كل من البص

 ً   .)٦(، تماماً مثل تلعثم المضرور بعد حادث)٥(يشكل ضرراً جماليا

                                                
 .١٠٥د. معتز عبد الصادق زكريا، الحق في ممارسة الرياضة" دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص )١(

(2) CA, Paris, 21 mars 2016, n°15/15710. 

(3) CA, Amiens, 8 septembre 2015, n°13/06570. 

نظام جبار طالب الموسوي، فكرة الضرر الجمالي "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  (٤)

  .١٢٤، ص٢٠٠٠النهرين، 

(5) Cass. 2e civ, 17 avril 1975, n°73-14042. 

(6) Cass. 2e civ, 22 novembre 2012, n°11-25661. 
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ذا الضرر، ونقيس هنا جميع الأبعاد العرضية التي يجب أن يراعيها القاضي ف دير ه ي تق

ن  ه:" م ل، أن ر الكاح اب ببت ل مص ر رج ول مظه ون ح ة لي ن محكم ادر ع م ص ن حك ح م ويتض

ادث  ة للح ار المخيف اس أن الآث ى أس رر عل ذا الض ود ه ي وج أمين تنف ركة الت رى ش دهش أن ن الم

ة من  ات معين ي أوق ه ف ى تجاهل أن ادر عل ر ق ذا الأخي محجوبة من خلال ارتداء الملابس، و أن ه

داء  التخلي عن ارت ا ب اد إم السنة الربيع /الصيف، وفي اليوم وقت النوم وشروق الشمس، من المعت

ورة  راءات خط اء الإج ي أثن ورة الشخص المعن يء، توضح ص ل ش ل ك بنطلون أقصر، ولكن قب

ى  ذي يضطر إل دم، وال ه الكاحل أو الق يس لدي ذي ل ذا الشاب ال ه ه الضرر الجمالي الذي يعاني من

  .)١(طرف الاصطناعي مدى الحياة لإخفاء عجزه"ارتداء ال

اة الجنسية للمضرور ا )٢(ولا يمكن أن نتجاهل هنا الإطار النظري للأضرار المرتبطة بالحي ، وهن

ي يجب التمييز بين  ة الت ية: الأضرار المورفولوجي ة الجنس رار ذات الطبيع واع من الأض ة أن ثلاث

ي لحقت  ي لحقت بالأعضاء الجنسيةترتبط بالأضرار الت الأولية والثانوية الناتجة عن الأضرار الت

ل  أداء الفع ة المرتبطة ب دان المتع ى فق وم عل ذي يق ي نفسه ال ل الجنس رتبط بالفع ا؛ والضرر الم به

يم  الجنسي، بكافة صوره؛ والضرر المرتبط بأستحالة أو صعوبة الإنجاب. ومرة أخرى، يجب تقي

  .)٣(والمعايير الشخصية لكل مضرور" هذا الضرر بشكل ملموس، مع مراعاة الصفات

رار   ن الأض ئ ع رر الناش د الض ية، نج الأمور الجنس لة ب رار المتص ل الأض اً مث وتمام

دان  ن فق ى التعويض ع ة، يسعى إل اة الزوجي ي الحي دخول ف وين أسرة وال الاجتماعية الخاصة بتك

ة، رية الطبيعي اة الأس ة للحي ذ خط ة لتنفي ة أو أي إمكاني ل أو الفرص ة  الأم دة الإعاق بب ش إذ بس

دث  ام تح ال، وبشكل ع ة الأطف ة، أو تربي يس عائل زواج أو تأس ة ال تم خسارة فرص د ي ة، فق الدائم

ري،  ى المستوى الأس ازلات عل ديم بعض التن زم المضرور بتق الاضطرابات في خطط الحياة وتل

  ر سنهم.ويجب تقييم هذا النوع من الضرر بشكل ملموس لكل فرد، مع الأخذ بعين الاعتبا

ه:  ون بأن ي ديج تئناف ف ة الاس رى محكم دما  وفي هذا الإطار ت رر عن د الض تم تحدي "لا ي

د  ى لا يزي ل آخر، حت دم إنجاب طف ا نصحت بع ين؛ أنه يثبت أن الضحية، وهي متزوجة وأم لطفل

                                                
(1) J-C. Bichet, La cicatrice cutanée : du traumatisme à la cicatrisation, Gazette du 

Palais, juin 2013, n°172, p. 16.  

اهرة،  (٢) ة، الق ة العربي ي، دار النهض رر الجنس ن الض ويض ع د، التع ن مجاه و الحس امة أب ، ٢٠٠٧د. أس

  .١٣٥ص

(3) Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices 

corporels dirigé par Jean-Pierre Dintilhac, juillet 2005, p. 40. 
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ة  ة الهش اة الطبيع ع مراع ة م ويض، خاص ل للتع رر قاب ذا الض دو أن ه ا، ولا يب وء حالته ن س م

تبعاد هذا )١(السببية مع مراعاة حالتها السابقة"لرابطة  ي لاس ال لا يكف . ومع ذلك، فإن وجود الأطف

ة،  ال رابطة الزوجي ة انفص ي حال ة ف ة، خاص ن المتع ئ ع رر الناش مل الض ا يش در م رر، بق الض

  .)٢(وفقدان المضرورة لفرصة الدخول في مشروع جديد للحياة الأسرية"

د من عندما تكون الضحية لا تزال ص   ي تخصيص بن ن للقاض ة، يمك ه الكفاي ا في غيرة بم

ي  المؤكدخلال اعتبار أنه "من  ي تأسيس الأسرة ف زال الحق ف رة ، لا ي ي سن السادسة عش ه ف أن

اداً  ي سن العشرين اعتم راؤه إلا ف حالة خطة مستقبلية و أن التقييم الدقيق لهذا الضرر لا يمكن إج

د بالفعل ويجب تخصيص  على حالة توماس . في مرحلة البلوغ ، ولكن مع ذلك مبدأ الضرر مؤك

غ  ت" ٢٠٫٠٠٠مبل اس مؤق ى أس ورو عل ار )٣(ي ي الاعتب اً ف ذا أيض ارة ه ر الخس ذ عنص ، ويأخ

  .)٤(بإنجاب طفل؛ ويمكن تخفيض التعويض حسب عمر الضحية المتعلقةالصعوبات المستقبلية 

اق الذ   افية خارج نط راراً إض اك أض وال هن س المن ى نف رور، ولا وعل ة للمض ة المالي م

ة  الأمراض التقدمي يمكن دمجها بشكل أساسي في الضرر النهائي، وهذه هي الأضرار المرتبطة ب

ى وجه الخصوص أمراض  ة، وهي عل ع الأمراض التقدمي أو المزمنة، وهذا الضرر يتعلق بجمي

د ل ود خارج أي توطي لإصابات، عضال من المحتمل أن تتطور". هذا الموقف من الإصابة "موج

رر المرتبط بإصابة شخص  ة الض ي حال ذه ه ة، ه ة المضرية المؤقت د الحال اء وبع لأنه يحدث أثن

  بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي، أو فيروس نقص المناعة البشرية، وما إلى ذلك.

وفي هذه الأضرار، وغيرها من الحالات التي تكشف عن وجود ضرر، نجد أن القضاء 

ه،  إطارالمساهمة في وضع ينجح من خلالها في  د معالم ى تحدي نظري لمفهوم الضرر، ويعمل عل

ن الأوفق  ه م ة للإصلاح، وأن ولئن أمكن القول هنا بأن هناك مجموعة واسعة من الأضرار القابل

ي وجود صعوبات  ن أن ننف ك لا يمك ع ذل ه م ا، إلا أن أن يتم ترسيخ حماية الحق في التعويض عنه

ة؛ لأ ة العملي ن الناحي رر م رة الض ول فك حة ح دو واض رة تب ذه الفك درً  ان ه ن  مص ر م لكثي

رار، ة للأض و   التعقيدات، ولا يسهل معها إيجاد تسوية عملي ا المستقبلية، وه خاصة بشأن طبيعته

  الأمر الذي يؤكد على خصوصية مفهوم الضرر من الناحية العملية.

  
                                                

(1) CA, Dijon, 15 décembre 2015, n°13/01778.  

(2) Cass. 2e civ., 15 janvier 2015, n°13-27761.   

(3) CA, Paris, 7 février 2014, n°11/19374.  

(4) CA, Aix-en-Provence, 17 juillet 2013, n°12/16003.  
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  المبحث الثاني

  المفهوم العملي لعنصر الضرر

ى عندما يكون الضرر قابلاً         ة عل للإصلاح، يجب على القاضي ترتيب النتائج المترتب

ي ضرورة   ي تقتض إن خصوصية الضرر الطب ذا الضرر، ف ؤولية عن ه ذلك، وإذا لم تثبت المس

الغ  اة المب ا تتضمن مراع اً م ا غالب دة؛ لأنه ة معق ذه الطريق دو ه رر، وتب معالجة الآثار المادية للض

ا ، وهو الأمر )١(التي تكبدها المضرور ر، وهن أ الغي الذي يثير تعويض الأضرار الناشئة عن خط

  سيكون الدور الجوهري لنظام الضمان الاجتماعي.

ا   و م ب؛ وه ت المناس ي الوق م ف د ت ون ق ي لا يك رر الطب دير الض د أن تق ك، نج ع ذل وم

ر  ا غي ة تتسم بأنه ذه الحال ائي، فه يقتضي مراعاة المشاكل الناشئة عن استقرار الضرر بشكل نه

تقبلمؤ ي المس ذا السبب يجب )٢(كدة بطبيعتها، ويمكن التشكيك فيها من خلال تفاقم الضرر ف ، وله

ذلك سنتناول الطرق  ي.  ول رة الطابع المحتمل للضرر الطب أن يتعامل القاضي بحذر شديد مع فك

ي  ي ال وإعادةالمعقدة لتعويض الضرر الطب ر التعويض ف ي صيغ عناص اليين مالنظر ف ين الت طلب

  النحو الآتي:وعلى 

  الطرق المعقدة لتعويض الضرر الطبي: المطلب الأول

  إعادة النظر في جميع عناصر التعويض: المطلب الثاني

   

                                                
ة،  (١) ة الجامعي ، الإسكندريةمحمد إبراهيم الدسوقي المحامي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، مؤسسة الثقاف

  .٤تاريخ، صدون 

ة  (٢) انون، جامع ة الق وراه، كلي الة دكت ي المسؤولية التقصيرية، رس ر وتعويضه ف وش، الضرر المتغي حسن حنت

داد،  ات ٩، ص٢٠٠٤بغ ة دراس التعويض، مجل اء ب د القض ر بع رر المتغي ام الض اعدي، أحك ل الس ؛ د. جلي

  .٤٧، ص٢٠٠٧، سنة ٢٠قانونية، العدد 
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  المطلب الأول

  الطرق المعقدة لتعويض الضرر الطبي

راف  ى أط وء إل ي حال اللج دة، خاصة ف ه طرق معق أن ل ي ب يتسم تعويض الضرر الطب

انون الفرنسي  للمسؤوليةأخرى خارج النطاق الشخصي  ز الق الغ تعويضية، ويتمي من أجل دفع مب

ي عام  لال حركة تشريعية أجريت ف رر من ١٩٧٣بأنه طبق هذا الأسلوب، حيث أقره من خ ، وق

ع  ا تقتضي دف اً م خلالها أن:" جميع الإصابات الجسدية، بغض النظر عن منشأها أو أصلها، غالب

  .)١(الاستحقاقات للمضرور"

ي تعرف بأسم        ويلاحظ هنا أنه في فرنسا هناك العديد من المنظمات الاجتماعية، والت

رار النا أمين الأض ات ت ي شجه ث تغط اعي، حي مان الاجتم ات الض ا جه ر، وأهمه ن الغي ئة ع

أمين  حيصناديق الت ا  الص ديم مزاي ن خلال تق ة م ة والعلاجي اليف الطبي م التك ي معظ بشكل أساس

ع م ة، أو دف ة عيني اليف الرعاي ل أو تك دخل العم رور ل دان المض ة لفق ويض نتيج ة كتع الغ نقدي ب

  .)٢(الطبية

رر،  و تعويض الض اً، ه تكون هذه المزايا تعويضية عندما يكون الغرض منها، ولو جزئي

ار  زاع مث اك ن ون هن دما يك ع، عن م الواق ا تشارك، بحك اً م وبالتالي فإن هذه الجهات الضامنة غالب

رور، بشأن المسؤولي ائي للتعويضات المستحقة للمض دير النه د التق ذا النحو، بع ة الطبية، وعلى ه

ي  الغ الت اً المب دفع أيض ة، أن ي ؤولية المدني أمين المس ركة ت ؤول أو ش خص المس ى الش ب عل يج

مان ة الض ا جه ي  تحملته ل ف افياً يتمث اً إض رور تعويض ى المض ة يتلق ذه الطريق اعي، وبه الاجتم

  بقي بعد خصم قيمة المزايا التعويضية التي حصل عليها.مقدار الرصيد المت

ع  ان الوض د ك ادات، فق دة انتق ار ع ه أث ة، ولكن يطاً للغاي ي بس ط التنظيم ذا المخط دو ه ويب

ي  ك يعن ان ذل و ك ى ل غير عادل لأن مزايا الضمان الاجتماعي تجاوزت أحياناً مبلغ التعويض، حت

بب  ويض بس تيعاب التع راراس ة وال الأض أن المادي ة بش ة العملي ن أن الممارس لاً ع ة. فض معنوي

ق نظام تقاسم  المسؤوليةمنازعات  ة تطبي ل بإمكاني نقض احتفظت بالفع ة ال ل محكم ة من قب الطبي

                                                
(1) Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel: systèmes 

d’indemnisation, 7 e éd, Paris, Dalloz, 2012, p. 127. 

أة  (٢) ة)، منش ة والتأديبي ة والجنائي فيات (المدني يادلة والمستش اء والص ؤولية الأطب واربي، مس د الش د الحمي د. عب

ي الأخطاء ؛ د. منصور عمر ٩٢، ص٢٠٠٤المعارف الإسكندرية،  ة ف ة والجنائي المعاطية، المسؤولية المدني

 .٥٩، ص٢٠٠٤الطبية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
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ن  ر م زء كبي ن ج رم المضرور م ا ح راً م ة، كثي ذه الحال ل ه ي مث د المضرور، وف ؤولية ض المس

ذلك التعويض، على الرغم من أن قواعد الحلول تقضي بعدم الإ ه، ول ضرار بالدائن الذي يحل محل

م ٢٥كان من المتوقع إجراء إصلاحات، وهو ما تم من خلال المادة  انون رق  ١٦٤٠-٢٠٠٦من الق

  . )١(٢٠٠٦ديسمبر  ٢١المؤرخ 

انون  ن أن ق رغم م ى ال مبر  ٢١وعل ويض  ٢٠٠٦ديس أن تع د بش وذج جدي ه نم م بأن يتس

ادة  رورين، إلا أن الم انون  ٢٥المض ذا الق ن ه ن م ويض م ي نظام التع راً ف طراباً كبي دثت اض أح

لال  وءخ ر  اللج ه أكث م بأن ار يتس ذا الإط ي ه ي ف ل القاض ل عم ا جع و م رى، وه ات أخ ى جه إل

مان  ات الض ل جه ن قب ة م وع المقدم وى الرج د دع ه:" تمت ى أن ادة عل ذه الم ت ه د نص فافية، فق ش

دي بق تق ي س الغ الت أن المب دة بش ى ح ر عل ل عنص ى ك اعي إل رر الاجتم لاح الض أن إص مها بش

ر بمصلحة  وع أن تض دعوى الرج الموجب للمسؤولية، وباستثناء الإضرار الشخصية، فلا يمكن ل

ي السابق  المضرور". وتضيف المادة أنه:" إذا أثبتت جهة الضمان أنها دفعت للمضرور فعلياً، وف

ي  ذه ف يمكن أخ أنه، ف ازع بش ي المتن رر الشخص ن الض ه ع أنها تعويض ن ش زة م د مي بان عن الحس

  تقدير عناصر التعويض النهائي عن هذه الإصابة".

دأ  ى تكريس المب ومن خلال استقراء ما جاء بهذا النص نجد أن المشرع الفرنسي عمل عل

ق  ى الإضرار بتطبي ه إل ؤدي تطبيق المعروف باسم "حق تفضيل المضرور"، بحيث لا يجب ألا ي

ى  ١٢٥٢القواعد العامة المنصوص عليها في المادة  ذا الأمر جاء رداً عل دني، وه انون الم ن الق م

ي  ان المضرور، ولا سيما ف التطبيق الصارم لقواعد الحلول في بعض الأحيان التي أدت إلى حرم

  حالات تقاسم المسؤولية، من أي تعويض إضافي.

دم بعض ك يق ع ذل ه م ديل، إلا أن ذا التع  وإذا كان من المناسب أن نشيد بالطابع الإيجابي له

دم وجود تسمية  الصعوبات في التطبيق، وكان من بين هذه الصعوبات، على وجه الخصوص، ع

اؤل  ر التس ا أثي ن هن دها، وم رسمية لعناصر الأضرار القابلة للإصلاح، وعدم وجود جداول بتحدي

م  ين من الضرر، إذا ل ى عنصر مع ة جهة الضمان إل ع  إرجاع مطالب ي الواق حول كيف يمكن ف

ن واضحاً عل ة؟ وتكمن الصعوبة يك ه بدق ويض عن ب التع ذي يج رر ال د الض ين تحدي ه اليق ى وج

يرات  أنه تفس ذي ظهرت بش ي التفضيل، وال رور ف ق المض دقيق لح د النطاق ال ي تحدي الأخرى ف

  عديدة محتملة؟

                                                
(1)  Cass. Civ. 1ére., 3 mai 2006, no 05-10-411. 
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ول   و أن حل دأ، ه ه، من حيث المب د علي ويمكن القول بأن الشيء الوحيد الذي يجب التأكي

مان لا يمك ات الض اف جه رى تض ة أخ ذه طريق رور؛ لأن ه رار بالمض ى الإض ؤدي إل ه أن ي ن

ة من  ار درج ذا لا يمكن  إظه ة، وله لطرق إصلاح الضرر، وتحدد نطاق هذا الحق التفضيلي بدق

واء  ة، س راف المعني ن الأط ل م ة لك ة مهم ايا العملي ذه، لأن القض ور ه ه القص أن أوج جر بش الض

  .)١(الضمانالضحايا، أو شركات التأمين، أو جهات 

ر    ان يثي يما داخل محاكم الاستئناف، ك ويبدو هنا أن خطر تباين السوابق القضائية، لا س

ي التعويض  وابط الحق ف د ض ي توحي ع أسس تسهم ف نقض بوض الخشية من أن لا تقوم محكمة ال

ا، إذ  ة العلي عن الإصابة الجسدية، إلا أن هذا التخوف لم يصمد طويلاً أمام الدور التفسيري للمحكم

ذ  ع من د٢٠٠٩ربي عوبات ر، أص اً للص يراً دقيق رض تفس ي تف ام الت ن الأحك لة م ة سلس ت المحكم

  الرئيسية المحيطة بتطبيق القانون.

التوازي   ه ب ول محل المضرور، إلا أن ى تكريس قاعدة الحل وإذا كان هذا القانون اتجه إل

ي التعويض الأ ه ف ذي يجب أن يكون لحق ر، ال دأ أفضلية الأخي ر بمب تمكن مع ذلك يق لا ت ة، ف ولوي

ل الشخص  جهة يد المستحق من قب ى الرص ول إلا عل ي الحل الضمان الدافعة من ممارسة الحق ف

اريخ  نقض بت بتمبر  ٢٤المسؤول، وقد أسهم حكم الدائرة المدنية الثانية لمحكمة ال ، جانب ٢٠٠٩س

  من الشكوك التي أثيرت بهذا الشأن.

ل حق ففي هذا القرار، تحدد المحكمة العليا ف  ا تفعي تم به ي الواقع الطريقة التي يجب أن ي

ق  إن ح ويض، ف ي التع رور ف ق المض د ح ة تقيي ي حال ه:" ف رى أن ا ت الي فإنه لية، وبالت الأفض

ا  تم تقييمه ي ي ي أن إصابته الجسدية، الت ؤول يعن ى المس وع عل المضرور في الأفضلية تجاه الرج

ي حددها  ، يجب أن تكون تم إصلاحها بالكامل،اعنصرً  اعنصرً  ر الت ذه العناص ل ه ا تشمل ك وأنه

ي  ا ف ارس حقه ة الضمان أن تم مبلغ التعويض الذي تم الرجوع به على المسؤول، وأن بإمكان جه

  الرجوع، إذا لزم الأمر، على هذا المبلغ فقط ".

أمين،  ي الت ق ف ن تفسير الح ع بتفسير قريب م ي الواق ومن الملاحظ أن هذا التوجه يأخذ ف

أذن  ذي ي ل وال ر الكام دأ الجب اة مب ريطة مراع افي، ش ويض إض ب بتع ي أن يطال رور ف للمض

ي طلب  ة ف رور الأولوي ون للمض ا يك ن هن للضرر، وأن لا يؤدي هذا إلى تفاقم دين المسؤول، وم

ة  تطيع جه ئ، ولا تس الي للضرر الناش غ الإجم ن المبل ؤول ع خص المس ن الش ويض إضافي م تع

                                                
(1) C. Quézel-Ambrunaz, Deux ans d’application de la réforme du recours des tiers 

payeurs, Gazette du Palais, 3 mars 2009, n°62, p. 10.  
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ي الضمان أن تحصل إلا على المبلغ ا الغ الت ع المب ي تجمي إن للمضرور الحق ف الي ف لمتبقي، وبالت

ة  ن الذم ي يستحقها م رار الت ويض الأض دار تع ا بمق مان ومقارنته ة الض ن جه ل م ا بالفع م تلقيه ت

  المالية للشخص المسؤول.

  المطلب الثاني 

  إعادة النظر في جميع عناصر التعويض

نقض الفرنسية بشأن قاعدة        ة ال ل محكم ن قب دم م ير المق على الرغم من أن هذا التفس

ول هذا  زال الشكوك قائمة ح ه لا ت ر، إلا أن وق الأخي ر حق تفضيل المضرور قد عزز إلى حد كبي

ع عناصر  ولفهمالتشريعي،  الإصلاح ي جمي ادة النظر ف أسبابه في هذا الإطار، من الضروري إع

ا  تعويض هذا الإصلاح،  ي يمكنه م جهات الضمان الت ن ه ح م بحيث يجب أن نحدد بشكل واض

المضرور، ويحق لها أن تحل محله في الرجوع على المسؤول؟ ما هو موضوع دعوى الرجوع، 

  وهل تبدو هذه الطريقة مسلمة من أي انتقاد؟

وع  ا الرج ق له رور، ويح ا تعويض المض ي يمكنه ات الضمان الت د جه ق بتحدي ا يتعل فيم

على المسؤول، فمن الضروري أن تكون هذه الجهات من الغير، ولا تحمل صفة الخصم الأصلي 

زاع ي الن رور )١(ف ات للمض دفع التعويض ي ت ومة الت ن الخص ة ع ات الخارجي ين الجه ن ب ، وم

منظمات الضمان الاجتماعي، حيث تستوعب صناديق التأمين الصحي الإلزامي مخاطر تعويض 

ؤولية  ار المس ا تتحمل آث ا أنه رض هن ادث، ويفت المؤمن عليه ومن يعولهم في حالة المرض أو الح

ور،  ى الف ضعل ان  بغ ر إن ك ذا يجب النظ ؤول، وله ر مس رف آخ ود ط ة وج اك إمكاني الهن  إدخ

ي  ا، والت وم بتغطيته ي تق اطر الت دود المخ مل ح ي تش ويض الت وى التع ي دع ة ف ة الاجتماعي الجه

  تتولى فيها دفع الإعانات.

ه جهة الضمان   ذي تحملت الي ال غ الم وفير المبل و ت ويبدو أن الهدف من دعوى الرجوع ه

ر دو ض ا يب اعي؛ وهن رر الاجتم ة ض ت بتغطي د قام مان ق ة الض ت جه ا إذا كان د م ورياً تحدي

ادث،  مان والح ة الض ن جه ة م الغ المقدم ين المب ببية ب ة س اك علاق ن أن هن د م رور، والتأك المض

ل  الي لا تقب اتوبالت رة  المطالب ل مباش ي لا تتص اعي الت مان الاجتم ات الض ن جه ة م المقدم

ة بالحادث، مثل بدل البالغين المعوقين، ومع رور لسبب لا علاق اش العجز الذي يحصل عليه المض

                                                
(1) P. Jourdain, La réforme du recours des tiers payeurs : des victimes favorisées, D. 

2007, doct. 454. 
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ى الحدث  ي لا تعزى مباشرة إل اليف المستشفى الت ن الحادث، وتك له بالإصابة الجسدية الناتجة ع

  .)١(الضار

د   مما لا شك في أنه كان من الأسهل على المشرع الفرنسي أن يضع جداول خاصة بتحدي

ة التخصيص الفعلي لمقدار التعويض الخاص بك وارى غاي ث تت ل عنصر من عناصر الضرر، حي

ة،  الإصلاحهذا  ن جه ة م ر المالي رار غي ة والأض ين الأضرار المالي التشريعي في إطار التمييز ب

  .)٢(الشخصي وغير الشخصي التي قد تكون محلاً لطلب التعويض الضرروبين تباين درجة 

ا الم  م بطبيعته ة تتس مان المقدم دمات الض ض خ ع أن بع تم والواق د ي ث ق ة، حي ختلط

و الحال بشكل أساسي  ذا ه ة، وه دان الأجور وخسارة الوظيف التعويض في بعض الأحيان عن فق

نح بعض )٣(أو مرض مهني صناعيلمعاشات العجز في حالة وقوع حادث  تم أيضاً م ، ومع ذلك ي

اش العجز العسكري، ومن  ة، ومع ة المدني المزايا الخاصة مثل بدل العجز المؤقت لموظفي الخدم

                                                

(1) Cass. 2eciv, 6 juin 1996, n°95-50.086; Cass. 2e civ., 19 février 1992, n°90-19.729.  

انون، ج (٢) ة الق تير، كلي الة ماجس دية، رس ابة الجس ن الإص اتج ع ادي الن رر الم دي، الض د رش م محم ة اباس مع

  .١٧٩بغداد، ص

ي شأن  ١٩٧٦لسنة  ١٠٨إذ كانت المادة الثانية عشر من القانون رقم قضت محكمة النقض المصرية بأن:"  (٣) ف

م  ن في حكمه ال وم حاب الأعم ى أص أمين عل م  -الت انون رق ه بالق د تعديل د حددت  - ١٩٨٤لسنة  ٤٨وبع ق

ذلك  اط ، واشترطت ل اء استمرار النش ه أثن وت عجزه أو وفات ا ثب حالات استحقاق المؤمن عليه للمعاش ومنه

ه ون ل ت  أن يك ان الثاب ة ، وك هر متقطع تة أش لة أو س هر متص ة أش ن ثلاث ل ع أمين لا تق ي الت تراك ف دة اش م

ا  -وبما لا تمارى فيه الطاعنة  -بالأوراق  ولى للموبيلي ي شركة تسمى شركة الخ ده شريك ف أن المطعون ض

اراً من  ا اعتب ات به ب التأمين دى مكت ان واشترك ل د ١٩٩٢ /٥ /١بسرس اللي ة شهرية مق غ بفئ  ٦٠٠ارها مبل

ى  تمر حت ه واس نة  ١٠جني ف  ١٩٩٤س ن الكش ين م ا يب ى م يب عل م أص يث ة  الطب ة الطبي ه اللجن ذى أجرت ال

أمين  ة للت حيالعام ؤرخ  الص اب  ١٩٩٥/ ٢/ ١٢الم رى وأص ين اليس ار الع ده إبص ه أفق ي عيني رض ف بم

اة، ومن العصب البصرى للعين اليمنى بضمور جعلها لا تميز الضوء بما لا يمكنه من ك دى الحي سب عيشه م

اش  ه المع تحق مع ا يس ه بم ي حق وافرت ف د ت ون ق تديم تك ى المس ز الكل اش العج تحقاق مع روط اس إن ش م ف ث

ه  تديم، فإن ى المس اش العجز الكل ي مع ه ف المقضي به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بأحقيت

ا  ديم كشف يكون قد طبق صحيح القانون، ولا ينال من ذلك م ون ضده بتق د المطع ن تعه ة م ه الهيئ ذرعت ب ت

أن  ذا الش ي ه ه ف رار المنسوب إلي رد وبطلان الإق ه قضى ب الأوراق أن ت ب ك أن الثاب د الاشتراك، ذل طبي عن

ة  ة بجلس ة أول درج ن محكم ادر م الحكم الص ر  ٧/٢٠٠٢/ ٣١ب ه"، ينظ ن علي دم الطع اً بع بح بات ذى أص وال

ن ر م الطع ن رق ي الطع ا ف م حكمه نة  ١٧٤٧٤ق ة  ٧٦لس ائية، جلس ع ١/١/٢٠١٧قض ر الموق ور عب ، منش

  الإلكتروني للمحكمة:

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111355199&&ja=137006  
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دو  ا تب كلهن ة  بش تحقاقها، ومعرف دم اس الات ع ات أو ح ة التعويض د طبيع عوبة تحدي ح ص واض

ررة ا المق ة المزاي تم معرف ي ي ه لك ؤمن علي ا الم ي دفعه اط الت ة الأقس رر  طبيع دوث ض د ح عن

  .)١(معين

د رأى   ة، فق ة العملي ن الناحي رر م ر الض ا عنص ي يخلفه عوبات الت ذه الص ار ه ي إط وف

اً للظروف  ر وفق ة والتغيي ن المرون ا تتسم بدرجة م دو أنه ا تب رة الضرر هن ه أن فك جانب من الفق

ل الاجتماعية السارية، وبالنظر أيضاً إلى الاعتبارات القانونية والطبية الراهن ة، فالقانون المدني قب

كل شيء يكفل الحق في جبر الضرر، ويعمل القاضي المدني من خلال قواعده على ترسيخ الحق 

ا يسمى بالأضرار  د م ار بشكل متزاي ي الاعتب ك نجد أن القضاة يأخذون ف ع ذل في التعويض، وم

د ف ع متزاي ى توس ا أدى إل و م ة، وه ة أو الجمالي رار المعنوي ل الأض ية مث ابع الشخص ي الط

  .)٢(الموضوعي للضرر

د،   لم من النق د لا يس علاوة على ذلك، فإن هذا التفسير الموسع للضرر بهذا الشكل المتزاي

ه  ات؛ لأن ن التحفظ د م ى مزي ؤدي إل رر أن ي ى الض وعي عل ابع الموض أنه إضفاء الط ن ش لأن م

ى ت وي عل اً ينط اً مرن ة، يساهم في فقدان خصوصية عنصر الضرر، ويجعله مفهوم دات قانوني مدي

امين أن  ن للمح م يمك ن ث البونوم تخدام  يط رر أو ذاك باس ن الض ر م ذا العنص الاعتراف به ب

  مصطلحات دقيقة.

رر  ي، فالض توى الطب ن المس دة ع انوني، ليست ببعي توى الق ى المس عوبات عل ذه الص وه

ن موقف القضا ض النظر ع ة، بغ رة الجوهري ن أن الفك ي أن مفهوم لا حد له، فعلى الرغم م ء، ه

وم  د مفه ة تحدي الأضرار، بمجرد تحديدها، تكون قابلة للتعويض دائماً، ومع ذلك من الصعب للغاي

دني  ي الم ى أدرك القاض ذا المعن ة، وبه ة أخلاقي ى دلال وي عل المسؤولية القانونية؛ وذلك لأنها تنط

رر وم الض م مفه ادة رس تم إع الي ي ة، وبالت رار الاجتماعي ع الأض لاح جمي باستمرار  صعوبة إص

  وفقاً للسياق الاجتماعي. 

ك،  ن ذل إنفضلاً ع اً  ف ون كافي تقبلي، إذ يجب أن يك دف مس ه ه رر ل ن الض ويض ع التع

دير  وم بتق ث يق ديرات، حي لال التق ن خ ل إلا م ي أن يعم ن للقاض رور، ولا يمك اة المض ة حي لبقي

ال، الاحتياجات، ومتوسط  ي للم دة الحقيق دل الفائ ع، ومع ر المتوق ه العم ك، ويجب علي ى ذل ا إل وم

                                                
(1) Article L. 434-1 du code de la sécurité sociale. 

(2) C. Paillard, Faut-il distinguer le dommage et le préjudice?: point de vue publiciste, 

Resp, n°3, mars 2010, dossier 4. 
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إن  الي ف د، وبالت ر مؤك زال غي إصدار الحكم بالتعويض، على الرغم من أن مستقبل المضرور لا ي

ادة  رره الم ا تق تفهم م ن أن ن ا يمك ن هن ر، وم -L.1142مفهوم الضرر يتسم بطابعه الزمني المتغي

راء 28 ل الإج ى أن:" تمي دما نصت عل ي من قانون الصحة العامة الفرنسي عن ى التشكيك ف ات إل

تم  ة، ي ال الوقاي اء أعم ة أثن ة أو الخاص حية العام ات الص حيين أو المؤسس ين الص ؤولية المهني مس

  الضرر".اكتمال تحديد التشخيص أو العلاج (...) لمدة عشر سنوات من تاريخ 

يم الضرر،    اريخ تقي د بت رر شخصي أن نعت ومن حيث المبدأ، يمكن في حالة حدوث ض

تقبل، ولا  الذيوهو التاريخ  رأ المس يحكم فيه القاضي بالتعويض، ومع ذلك لا يمكن للقاضي أن يق

يمكنه أن يتنبأ بتفاقم الأخير؛ لأن استقرار الضرر لا ينفي احتمالية عدم خلوه من الانتكاسات، هذا 

رار، هو ة والأض ين الأضرار المؤقت ي ب ل الزمن ب الفص ى جان اك  السبب، إل ي أن هن المستمرة ف

ي  ت ف ي دخل رار الت ال الضرر والأض ل اكتم رور قب ي حدثت للمض رار الت ين الأض رق آخر ب ف

  .)١(إطار تفاقمه، ومن هنا يمكن أن نعي جيداً حق المضرور في إمكانية رفع دعوى لتفاقم الضرر

القرار وفي هذا الإ  ق ب رار القضائي المرف أن:" الق نقض الفرنسية ب ة ال طار قضت محكم

رور،  ة الصحية للمض دهور الحال ى ت اءً عل التعويض بن دة ب ة جدي الأول لا يحول دون تقديم مطالب

رر المستحدث نتيجة  الطلبحيث أن هذا  يستهدف الحكم بالتعويض عن الضرر الإضافي أو الض

ول طالب )٢(ان وقت حدوثه"تفاقم الضرر السابق، مهما ك ه لا يمكن قب ة أن ، وقد أوضحت المحكم

م  ذي ت وم للضرر والضرر ال اني المزع د مسؤولية الج التعويض عن تفاقم الضرر إلا إذا تم تحدي

  .)٣(تعويضه عنه في البداية

ب التعويض عن   ائي لطل ود موعد نه رغم من عدم وج ى ال ه عل ا بأن ويجب أن نذكر هن

دتها  دة م ادم جدي رة تق وى فت د س ه لا يوج رت بأن ية أق نقض الفرنس ة ال رر، إلا أن محكم اقم الض تف

ة  اريخ حدوث العلامات الأولي يس من ت ائي، ول دهور بشكل نه عشر سنوات من تاريخ حدوث الت

  .)٤(لهذا التدهور

ن أن سببه يرجع و يأخذ على هذا التصور القضائي بشأن الضرر المتفاقم صعوبة التأكد م

ن  ا تكم ببية، وهن لة الس ع سلس دني تتب ي الم ن القاض تدعي م ا يس و م ي؛ وه ادث الأول ى الح إل

                                                

(1) Cass. 2e civ, 23 mars 2017, n°16-15139. 

(2) Cass. 2e civ, 29 mars 2012, n° 11-10.235. 

(3) Cass. 1re civ, 14 janvier 2016, n°14-30.086. 

(4) Cass. 2e civ, 13 décembre 2002, n°11-13104. 
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ه السابقة،  رتبط بشيخوخة المضرور، أو حالت ة للوقت الم ار الطبيعي أثير الآث الصعوبة في قياس ت

اذا والتي تم وضع ك م ل والأصعب من ذل ي، ب ي التعويض الأول دأ ف ها في الاعتبار من حيث المب

ة، وأصبح طريح  ى الحرك ة عل درة ذاتي ل ق د ك ى، وفق ة الأول ذي أضعفته الحادث عن المضرور ال

  الفراش؟ هل التفاقم يعزى إلى تفاقم الضرر الأولي أم إلى العمر؟ 

ا أن  ظ هن ن الملاح ى م ول عل ي الحص رور ف ق المض ى أن:" ح ت إل نقض ذهب ة ال محكم

ن  ويض ع ابةتع تم  إص دما لا ي ي عن تعداد المرض بب الاس ه بس د من ه أو الح ن تقليل دية لا يمك جس

ط " ار فق ادث الض ن الح ف ع ا تكش ه، أو أنه ة عن ار الناتج ارة الآث ة أن )١(إث ى الحقيق ، وتبق

  .)٢(ادث، وإن كان يصعب أحياناً إثباتهالاضطرابات الجديدة يجب أن تكون نتيجة للح

ة   ات المتعلق على أي حال، يبدو من الملاحظ أن السوابق القضائية حول الوسائل والمطالب

أنها  نقض بش ة ال زز محكم ي إطار الأضرار الجسدية، وتع بالضرر المتفاقم تشهد تغيراً واضحاً ف

دي اء تق ا أثن ويض المستحق عن الضرر وقت فكرة أنه سيكون كافياً إذا لم يتم البت فيه ر قيمة التع

ي طرأت  ة الأضرار الت اقم حال ة بتف دة المتعلق ات الجدي ول الطلب تم قب تقديم الطلب الأولي، بحيث ي

ة، إذ  الأمرعلى المضرور، وهو  ه الطبي د بشأن حالت اً بالتوصيف الرسمي المعتم ى رهن ذي يبق ال

ى  ون ملق بقاً، يك ود مس رر الموج اقم الض ة تف ي حال رار ف ات أن الأض رور إثب اتق المض ى ع عل

  .)٣(الأولية قد اشتدت في درجتها، وهو ما يبرر مطالبته الجديدة بتعويض هذه الأضرار"

يض التعويض؛    راءات بشأن تحسين أو تخف أخيراً، يجب أن نذكر بأنه لا يمكن اتخاذ إج

ر  وة الأم دأ ق ع مب ارض م ه، يتع ذلك أن رد المضرور لقيمة الجزء الزائد من التعويض المقضي ب

رر الجسدي يتسم )٤(المقضي به وم الض ى مفه دع مجالاً للشك عل ا لا ي د بم ، ومن هنا يمكن التأكي

ه  ة، بطبيعت رار النهائي ة، والأض رار المؤقت ل الأض اهيم مث ن المف م م ه ك تلط ب ة، ويخ المرن

ة  ة المطاف وحدة الغاي ي نهاي والأضرار المتفاقمة، وكلها مفاهيم تخضع للنقاش والجدال، وتبقى ف

                                                

(1) Cass. 2e civ, 6 février 2014, n°13-11.074.  

(2) Cass. 2e civ, 9 février 2012, n°11-17.212. 

(3) D. Tapinos, Les aggravations annoncées, Gazette du Palais, 15 et 16 février 

2013, n°46, p. 20.   

دير  (٤) يلية لتق ة تأص ة تحليلي ة "دراس ؤولية المدني ي المس رر ف ويض الض ل، تع و اللي وقي أب راهيم الدس د. إب

ت،  ة الكوي ولى، مشكلات تعويض الأضرار ٢٤٦، ص١٩٩٥التعويض"، مطبوعات جامع د الم ؛ د. طه عب

ورة،  انون ، المنص ر والق اء، دار الفك ه والقض وء الفق ي ض د ال١٤٦، ص٢٠٠٠الجسدية ف دوي، ؛ عب ل ب جلي

نة  ع، الس دد الراب ة، الع ايا الحكوم ة إدارة قض ه، مجل يء المقضي في ة الش ي وحجي ت والتكميل التعويض المؤق

  .١٨٤، ص١٩٦١الخامسة، 
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ن ورود  و م ديرها لا يخل ح؛ إلا أن تق ي الواض ا العلم ن طابعه رغم م ى ال رار، فعل ذه الأض ن ه م

  ات الاجتماعية والقانونية والطبية في نفس الوقت.بعض الاعتبار

وبمفهوم المخالفة، يحق لمحكمة الاستئناف أن تخفض من مقدار التعويض، شريطة أن    

اً،  ا معيب ل حكمه ذا يجع إن ه توضح في حكمها أسباب قيامها بالتخفيض، فإن خلا الحكم من ذلك، ف

ذا  ي ه نقض، وف توجباً لل ارومس نق الإط ة ال ت محكم م قض ان الحك ه:"...، إذا ك رية بأن ض المص

ا حاق  ة عم ة أول درجة للطاعن ه من محكم وم ب المطعون فيه قد قضى بتخفيض التعويض المحك

ي  ال الطب ي والإهم تديمة بسبب الخطأ المهن بها من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابتها بعاهة مس

بابه من  ٣٠٠٠٠٠جنيه إلى  ٥٠٠٠٠٠من جانب المطعون ضده الأول من مبلغ  جنيه ، وخلت أس

ك  ى ذل ة إل بيان الأساس الذى بنى عليه تقديره وعلة إنقاص التعويض الذى قدرته المحكمة الابتدائي

ب  ر الط ت بتقري ين أن الثاب ي ح بته ف ة نس رر وقل امة الض دم جس ول بع رد الق وی مج د س الح

دائي -الشرعى الحكم الابت ا ورد ب و م د خلفت -على نح ة ق ديها عاهة مستديمة  أن إصابة الطاعن ل

ة  ي بداي ة ف ى وإعاق اق اليمن لات الس دم وضمور بعض قوط بالق ي س ت ف ة تمثل ين بالمائ بنسبة ثلاث

عف  اق وض ة للس ة الطرفي دورة الدموي عف بال ابع وض ات الأص ل وحرك ل الكاح ة مفص حرك

ول  ى ط ة عل تكون عرضة لحدوث سدات رئوي بالإحساس بظاهر القدم وأنه نظراً لصغر سنها س

ارة فت رار  عمره ا فضلاً عن الأض ت به ى حاق ة الت ى جسامة الأضرار المادي دل عل ا ي و م ، وه

ا تستشعره من حزن لا  ى وآلام صاحبت إصابتها وبم ن أذى نفس ا م م به ا أل الأدبية المتمثلة في م

ة  دراتها البدني ي ق نقص ف ذا ال يرها وإحساسها به ي س ا من تشوه وعرج ف ا لحق به ا مم ينفك عنه

ي وحركتها  ة ف ن شعور بالأسى وهى طبيب ا بالضرورة م ا يخالجه ا وم بة لمثيلاته ة بالنس الطبيعي

ى الكسب كسابق  درتها عل ا وق مقتبل عمرها ، بالإضافة إلى أن تلك الإصابة تقلل من فرص عمله

ادى  اريف لتف ك المص ن تل ده م وف تتكب ا س لاج وم اريف الع ن مص ه م ا تكبدت لاً عم دها فض عه

ة السدات الرئوية مست ه محكم ذى قدرت يض التعويض ال ه بتخف ون في م المطع ى الحك قبلاً، وإذ قض

غ  ى  ٥٠٠٠٠٠أول درجة بمبل ه إل ة  ٣٠٠٠٠٠جني ذى أصاب الطاعن ة إن الضرر ال ه بمقول جني

رض لعناصر الضرر  ك ودون أن يع ليس جسيماً ولا خطيراً ونسبته بسيطة دون بيان سنده في ذل

ة السالفة البيان وما يقابل تلك الع روف الشخصية للطاعن ناصر من تعويض کامل و جابر لها والظ

  .   )١(المضرورة وجسامة خطأ المسئول، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون"

                                                
م  (١) ن رق رية، الطع نقض المص ة ال م محكم م حك نة  ٧٢٤٧ق ة  ٨٣لس ة، جلس دوائر المدني ائية، ال قض

  ، منشور عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة: ١٧/٦/٢٠١٩

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111392596&&ja=265493  
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 ً ا ذكر أيض دير بال ن الج ى  وم ه إل ب إحالت وع بطل ة الموض ام محكم اعن أم ك الط أن تمس

اً  د دفاع ك بالمستندات يع الطب الشرعي لتقدير حجم إصابته ومدة العلاج اللازم له وتدليله على ذل

ن  اً، وم مجوهري ة  ث ت محكم د قض ذلك فق اً ل ه، وتطبيق ي حكم ي ف ه القاض رق ل ب أن يتط لا يج

ي ان الب ه:" ...، إذ ك رية بأن نقض المص رفض ال اءه ب ام قض ه أق ون في م المطع دونات الحك ن م ن م

ك الإصابة وأن  د إصابة المدعى ولكن تل ا يفي الدعوى على ما أورده بمدوناته " من عدم وجود م

د  اب مجن م أن المص ابة ...، ورغ د الإص وص لتحدي ن الفح د م راء مزي و إج فى ه ر المستش تقري

ع يرسم  بالقوات المسلحة ويخضع لنظام علاجها إلا أنه قدم د بواق م تتأي ى طبيب ل ورقة منسوبة إل

م  ة رغ ة اللازم دات الجراح اتورة بمع ورة لف ا ص ق به ر ، مرف ة لكس راء جراح الم إج ا مع فيه

ى  المجانيخضوعه للعلاج  ة وعل ابة بدني ول ثمة إص راءة حص ه ب ى مع ا تنتف للقوات المسلحة مم

م ي م تثبت ول ذى ضوئها يمكن أن تتحدد الإصابة النفسية وهى ل ذا ال ان ه ا " ، وإذ ك ل عليه م دلي ق

ؤرخ  ى الم ر الطب خلص إليه الحكم غير صحيح ومخالفاً للثابت في الأوراق إذ أن الثابت من التقري

ف  ٢٠٠١.../ .../ ع الكش ه بتوقي دعوى أن ند ال ق بالجنحة س يالمرف ده  الطب ى الطاعن وجد عن عل

ازال تحت الفحص  دير توالإشاعاادعاء حادث سيارة وم لازم  لتق دة العلاج ال حجم الإصابة وم

م مجتمعة  بما مفاده أن هذا التقرير لم ينف إصابته ومن ثم فإن تلك الأدلة والقرائن التى ساقها الحك

م  ي رفض دعوى الطاعن، ومن ث ه ف ى إلي ا انته ى م هى أدلة وقرائن اعتراها الفساد ولا تؤدى إل

ى  اءه عل ى قض د بن ون ق م يك إن الحك يلف ا تحص اطئ لم ي  خ اد ف اده فس الأوراق مف ت ب و ثاب ه

ب  ن طل ه م ك ب ا تمس ى وم بب النع وارد بس اع الطاعن ال ه عن بحث دف ا حجب و م الاستدلال، وه

ن شأنه أن  اع م و دف ذلك وه د ل ه السبيل الوحي دفاع بحسبانه أن ذا ال اً له رعى إثبات إحالته للطب الش

اده ف ن فس لاً ع ون فض ه يك دعوى فإن ي ال رأى ف ه ال ه وج ر ب ب يتغي وباً بعي تدلال مش ي الاس

   .)١"(القصور

   

                                                
ن  (١) رية، الطع نقض المص ة ال م محكم م حك نة  ٧٨٩٢ق ة  ٧٤لس ة، جلس دوائر المدني ائية، ال ، ٢٨/١/٢٠١٥قض

م  ن رق ي الطع ا ف نة  ٨٩١٨وحكمه ة  ٧٥لس ائية، جلس ي ١١/١٢/٢٠١٤قض ع الإلكترون ر الموق ور عب ، منش

  للمحكمة: 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111350228&&ja=134997 
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  الخاتمة 

رق  وعإنَّ التط ة؛  لموض ة الأهمي ي غاي ألة ف ة مس ؤولية الطبي ار المس ي إط رر ف الض

ه والقضاء, وتطورت  دى التشريع والفق ر ل ام كبي ذا فهي تحظى باهتم لارتباطها بجسد الإنسان, ل

ه لا يسأل مرتكب الخطـأ عن  ر أن دة, غي ة ومعق هذه المسؤولية بين الحين والآخر وبطرق مختلف

وافر عدد من ا ا, وبشتى الضرر الطبي, إلا بت ويض عنه ن مسائلته والتع ا يمك لشروط إذ بتوافره

وى  ع دع ة برف ه المالي رور وذمت اة المض ت حي دية مس ة أو جس رار مادي ت أض واء كان رق س الط

دير  ي تق انون للقاضي استعمال سلطته ف ات القضائية, حيث أجاز الق ف الجه التعويض أمام مختل

خا ائع أو الأش ث الوق ن حي واء م ويض, س ة التع ه قيم ي ب ا يقتض دود م ي ح ات ف ة الإثب ص أو أدل

ر  وباستخدامالقانون مستنداً في ذلك إلى عدة معايير,  طرق مختلفة في جمع عناصر التعويض لجب

  الضرر و تعويض المضرور.

  وفي نهاية بحثنا هذا توصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات يمكن إيجازها بما يأتي:

  أولاً: النتائج:

ه إن الأضرار المادية لل -١ خطأ الطبي لا تمس السلامة الجسدية للشخص فحسب, وإنما تمس ذمت

 المالية, وتشمل الأضرار التي تكبدها من خلال النفقات الصحية.

ام  -٢ دار التعويض يتطلب قي ة ومق رار الناتجة عن الأخطاء الطبي ين الأض وازن ب إن تحقيق الت

 هذا الضرر.المضرور بإثبات التكلفة الدقيقة لنفقاته التي تكبدها بفعل 

دم  -٣ التعويض عن الأضرار الجسدية يستهدف إصلاح الضرر الذي لحق بالمضرور؛ نتيجة لع

اة  ة الحي ام ممارس كل ع ي, وبش اط ترفيه ة نش ي مزاول ل أو ف ي العم ه ف ة حق ه بممارس قيام

 اليومية بصورة اعتيادية.

ه يتعارض  -٤ وة لا يستطيع المضرور رد ما زاد على قيمة التعويض المقضي به؛ لأن دأ ق ع مب م

 الأمر المقضي به.

ر  -٥ دفها جب ا ه رور, وإنم ادية للمض الظروف الاقتص د ب رر لا تعت ن الض ويض ع رة التع إنَّ فك

 الضرر من خلال تعويض المضرور عن الخسارة التي تكبدها وما فاته من كسب. 
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  ثانيا: التوصيات :

ة  -١ ا خاص ع أحكام ي أن يض ري والعراق رع المص ى المش ب عل ي يج ة ف ؤولية الطبي بالمس

ة بتعويض  ر موضوعية ودق ل أكث ن التكف وع م قوانين الصحة تضمن للمريض المضرور ن

 الأضرار الناتجة عن التدخل الطبي .

ؤولية -٢ ة للمس د التقليدي ن القواع روج م ي الخ ري والعراق رع المص ى المش ب عل ا  يج لأنه

 يجة أي ضرر يلحق به.عاجزة عن توفير الحماية للمريض حيث يمنح المريض تعويض نت

داميجب أن يحصل المضرور على مبلغ التعويض حتى في حالة  -٣ رف هذا  انع ؤول ويع المس

 . ٢٠٠٢مارس  ٤التضامن الوطني الذي كرسه المشرع الفرنسي بموجب قانون  باسم
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  قائمة المراجع

  :العربيةأولاً: المراجع 

  :المراجع العامة( أ ) 

اهرة، أسامة -١ ة، الق ي، دار النهضة العربي رر الجنس ويض عن الض د، التع  أبو الحسن مجاه

٢٠٠٧.  

  .، الضرر١حسن علي الذنون، مصادر الالتزام، ج -٢

زام،  -٣ د، مصادر الالت دني الجدي انون الم ي شرح الق د السنهوري، الوسيط ف عبد الرزاق أحم

  .١٩٥٢، ١ج

 ١٩٨٩الموسوعة القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط ،لي خليلدع -٤

ه  -٥ وء الفق ي ض انون المدني ف ي الق ويض الأضرار الجسدية ف ولى، مشكلات تع د الم طه عب

  .٢٠٠٠والقضاء، دار الفكر والقانون، المنصورة، 

ة  -٦ ة الثقاف رر، مؤسس أ والض ين الخط ويض ب دير التع امي، تق وقي المح راهيم الدس د إب محم

  .، دون تاريخالإسكندريةالجامعية، 

  (ب) المراجع المتخصصة:

ة تأصيلية  إبراهيم -١ ة "دراسة تحليلي الدسوقي أبو الليل، تعويض الضرر في المسؤولية المدني

  .١٩٩٥لتقدير التعويض"، مطبوعات جامعة الكويت، 

ة  -٢ اص، دار الثقاف اع الخ ي القط ب ف ة للطبي ؤولية المدني اري، المس اس الحي ن عب د حس احم

  .٢٠٠٥الأردن، -للنشر والتوزيع، عمان

ر  -٣ ه والقضاء، دار الفك وء الفق ي ض طه عبد المولى، مشكلات تعويض الأضرار الجسدية ف

  .٢٠٠٠والقانون ، المنصورة، 

اء  -٤ ؤولية الأطب واربي، مس د الش د الحمي ة عب ة والجنائي فيات (المدني يادلة والمستش والص

 .٢٠٠٤والتأديبية)، منشأة المعارف الإسكندرية، 

ؤولية،  -٥ أمين المس ة ودور ت ؤولية المدني ة المس ة أزم ه، حقيق راهيم البي د إب د الحمي ن عب محس

 .١٩٩٢مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 
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ي ممارسة الرياضة" درا معتز -٦ ق ف أة المعارف، عبد الصادق زكريا، الح ة"، منش سة مقارن

 .٢٠١٩الإسكندرية، 

ة والإعلام، دار الشؤون  -٧ ة، وزارة الثقاف منذر الفضل، الضرر المعنوي في المسؤولية المدني

  .١٩٩٠الثقافية، بغداد، 

ايف  -٨ ة ن ة، جامع اء الطبي ي الأخط ة ف ة والجنائي ؤولية المدني ة، المس ر المعاطي ور عم منص
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  (ج) الرسائل العلمية: 

ة  -١ تير، كلي الة ماجس دية، رس ابة الجس ن الإص اتج ع ادي الن رر الم دي، الض د رش م محم باس
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ة نظام جبار طالب  -٣ الموسوي، فكرة الضرر الجمالي "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، كلي

  .٢٠٠٠الحقوق، جامعة النهرين، 

  ( د) البحوث:

دد الساعديجليل  -١ ة، الع ، أحكام الضرر المتغير بعد القضاء بالتعويض، مجلة دراسات قانوني

  .٢٠٠٧، سنة ٢٠

يء  -٢ ة الش ي وحجي ت والتكميل ويض المؤق دوي، التع ل ب د الجلي ة إدارة عب ه، مجل ي في المقض

  .١٩٦١قضايا الحكومة، العدد الرابع، السنة الخامسة، 
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